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المرفوع : هبو ما الي فيه السند له 3 نی ٤‏ که من قولهء أو فعلهء أو 


لمر رة » أو صفة متعلقة ةع أو سيرة هن سير ته . 


2 # وقد بين العلماء أن الرفع يأتى على نوعين : 

انرم الأول: أن يكون الرفع صر يا ؛ فينسب هذا القول» أو الفعل 
صراحة إلى النى (عليه الصلاة والسلام) . 

* النوع الثاني : أن يكون حكميا؛ كأن يقول الصحاي كلامًا مما لا 
مجال للصحابي للا جتهاد فيه » ويغلي قال الظن أنه ئيس سن االإسر اقا س" 
فاته يكوين (راطالة كذلاف) مرفو فا كما : 

فخا ل ذلك جتريت أبي سعيد الخدری في : ١‏ أن من قرا عش آَيَاتِ من 
كِتَابٍ الله كيت مِنَ الذَاكِرِينَ, وَمَنْ قَرَاً مَائة آيَةٍ كُيبَ مِنَ القَانتِينَ: 
جديثك ركب قاتا معينة عل راء ا القر أن عل عسي جد ابات . رلا جن 
أن يكون ما قاله مُتَلقَى عن الإسرائيليات ؛ لأنه يتكلم عن فضل قراءة القرآن . 
ولا يمكن أن يكون ما قاله من قبيل الاجتهاد ؛ لأنه يتكلم عن ترتيب أجر معين 


على عدد محدّد من الآيات . فلا يبقى إلا أن يكوا ن مرفوعا . 


)١(‏ التعبير بغلية الظن (هنا) أولى من قولنا آ2 يعراك يددم 9 جار عي الاير اقا ااب ؟ 
لذن اك الصحابة» كان عندهم زيادة توق في النقل عن الإسرائيليات»؛ بخلاف 


AY 


EET 


نوعا الرقع 


الاكتفاء بغلبة 
الظن في الحكم 
على قول 
الصحابي بأنه 

مرقوع حكمّاء 
وليس ليس من 
الأسر يات 


بيه #د د وقد ألحق بعضص العلماء عبارات تلحق بالحديث المرفوع : 
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بالحديث ١‏ - كقول الصحابي: من السنة كذا . 
رفوع 5 ۶ 2 ع 
”- وكنسبته قولا أو فعلا إلى زمن النى (عليه الصلاة والسلام)؛ كان 


يقول : كنا نفعل كذا في زمن النبي (عليه الصلاة والسلام)» أو كنا نقول كذا في 
زمن النى (عليه الصلاة والسلام) . 

لاد أو أن يقول: أهرثا وغبينا . 

- أو أن يقول: كنا نفعل كذاء دون أن يضيفه إلى زمن النبي (عليه 
الصلاة والسلام)» فله حكم الرفع وإن كان أضعف من السابق . 

وهكذا في ألفاظ متعددة نص عليها أهل العلم على أن لها حكم الرفع› 
وإن كان ظاهرها الوقف على الصحابة . 
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